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 الأمر الجزائي كأسلوب مستحدث في الحد من اللجوء للدعوى الجزائية
في التشريع الإماراتي والمصري

فاطمة عبيد الشامسي)1)

تاريخ الاستلام: 12-07-2022              تاريخ القبول: 2022-11-21

ملخص البحث:

تناولــت هــذه الدراســة موضــوع الأمــر الجزائــي كأســلوب مســتحدث فــي الحــد مــن اللجــوء 
للدعــوى الجزائيــة فــي التشــريع الإماراتــي والتشــريع المصــري، باعتبــار أن التشــريع المصــري 

ـــد ســبق التشــريع الإماراتــي فــي تبنيــه لـــذا النـــام، ممــا يجعلــه أكـــر خبــرة فــي هــذا المجــال

ــا إجرائيًقــا ذا طبيعــة خاصــة للفصــل فــي الدعــاوى الجنائيــة، وف�قــا  يعــد الأمــر الجزائــي نـامق
ــيط  ــك لتبس ــة، وذل ــوى العادي ــراءات الدع ــرور بإج ــة، ودون الم ــطة دون مرافع ــراءات مبس لإج
إجــراءات الت�اضــي واختصارهــا، والتخفيــف مــن أعبــاء المحاكــم حتــى تتفــرغ لنـــر الدعــاوى 

المـمــة

ــن،  ــى مبحـي ــذا البحــث إل ــا ت�ســيم ه ــب من ــي، تتطل ــر الجزائ ولدراســة موضــوع نـــام الأم
خصــص الأول منـمــا لدراســة ماهيــة الأمــر الجزائــي فــي مطلبيــن، فالمطلــب الأول تعرفنــا فيــه 
علــى الأمــر الجزائــي، ومــن ثــم مزايــا وإشــكاليات تطبي�ــه، أمــا بالنســبة للمطلــب الـانــي فتحدثنــا 
ــا علــى شــروط  عــن الطبيعــة ال�انونيــة للأمــر الجزائــي، أمــا بخصــوص المبحــث الـانــي فتعرفن
تطبيــق ع�وبــة الأمــر الجزائــي فــي التشــريع الإماراتــي والمصــري فــي مطلبيــن، المطلــب الأول 
فتحدثنــا عــن الشــروط الموضوعيــة لنـــام الأمــر الجزائــي فــي التشــريع الإماراتــي والمصــري، 
أمــا المطلــب الـانــي فتحدثنــا عــن الشــروط الإجرائيــة لنـــام الأمــر الجزائــي فــي التشــريع 

ــي والمصــري الإمارات

وفي النـاية تم عرض النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليـا.

الكلمات الدالة: الأمر الجزائي، السياسة الع�ابية، المحكوم عليـم.

كلية ال�انون - جامعة عجمان )عجمان – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

umm_khalfan555@hotmail.com
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المقدمة

ــق  ــن طري ــي ع ــم ـضائ ــي بحك ــوم تنتـ ــو معل ــا ه ــة كم ــة الجزائي ــي الخصوم ــل ف إن الأص
المرافعــة الشــفوية والمواجـــة بيــن الخصــوم فــي الدعــوى، وذلــك بـــدف المحافـــة علــى ح�ــوق 
الأفــراد فــي مواجـــة تعســف الســلطة، فالإجــراءات التــي رســمـا ال�انــون ـــد تكــون حــائاಏق دون 
الوصــول إلــى تح�يــق عدالــة ســريعة وفعالــة، وـــد أدى ذلــك إلــى الارتفــاع الملحــوظ فــي ال�ضايــا 
ــار ســلبية بمــا فيـــا مــن اســتنفاد لجـــد  ــب مــن آث ــى المحاكــم، ومــا ترت البســيطة المطروحــة عل
ــم إصــدار  ــة يت ــا، وفــي النـاي ــر الفصــل فــي ال�ضاي ــادة المصاريــف، وتأخي ووـــت ال�ضــاة، وزي
ــة  ــة بديل ــى الأخــذ بنـــم إجرائي ــة إل ــع معـــم التشــريعات الجنائي ــم، وهــذا مــا دف ــر ماಏئ حكــم غي
واســتـنائية عــن الطري�ــة الإجرائيــة المتبعــة فــي المحاكمــة، لأجــل التخفيــف مــن مـاهــر أزمــة 
ــم  ــدل الحك ــة ب ــوى العمومي ــاء الدع ــطة لإنـ ــراءات مبس ــاع إج ــن خاಏل اتب ــة، م ــة الجنائي العدال
ال�ضائــي، ســيغير ويطــور إجــراءات العمــل ال�انونــي والنيابــي فــي الــدول بشــكل يســرع عمليــة 
إنجــاز الباಏغــات وحلـــا، وال�ضــاء علــى ظاهــرة البــطء فــي الت�اضــي، وبالتالــي يســمح بت�ريــر 
ع�وبــة بديلــة ســريعة وبإجــراءات موجــزة ومبســطة، وذلــك عــن طريــق مــا يســمى بنـــام الأمــر 

ــة ــل للدعــوى الجزائي ــي كبدي الجزائ

فاتبــاع النـــام الجزائــي يح�ــق أهدافقــا كـيــرة، منـــا تح�يــق مبــدأ العدالــة الســريعة، ومواجـــة 
الجرائــم البســيطة التــي يحكــم ال�اضــي لـــا بع�وبــة صغيــرة غالبقــا مــا يرتضيـــا المتـــم، بالإضافــة 
ــي  ــت والإجــراءات، فنـــام الأمــر الجزائ ــي الوـ ــات والاـتصــاد ف ــل مــن تكــدس الملف ــى الت�لي إل
ــول  ــوز ـب ــوى، فيج ــراف الدع ــا وإرادة أط ــى رض ــد عل ــر ، 2019(، يعتم ــا )الأمي ــس إلزاميًق لي
الأمــر الجزائــي، أو الاعتــراض عليــه وعلــى الع�وبــة المنطــوق بـــا، وبالتالــي عــادوا إلــى نـــام 
ــة  ــة العدال ــاد أزم ــي إبع ــة ف ــداف الع�وب ــق أه ــف، 2021(، لتح�ي ــد اللطي ــة )عب ــة العادي المحاكم

ــة الجزائي

ــد مــن  ــه العدي ــة، وطب�ت ــرة طويل ــذ فت ــي ظـــر من ــى الرغــم مــن أن نـــام الأمــر الجزائ وعل
ا الــدول، ومنـــا المشــرع المصــري، إلا أن المشــرع الإماراتــي لــم يعتمــد هــذا النـــام إلا مؤخــرق

أولاً- أهمية الدراسة :

ــن  ــببه م ــا يس ــام، وم ــذا النـ ــورة ه ــي خط ــي ف ــر الجزائ ــام الأم ــة نـ ــة دراس ــرز أهمي تب
مســاس بحــق المتـــم فــي محاكمــة عادلــة تضمــن لــه كافــة ح�وـــه، فيعتبــر نـــام الأمــر الجزائــي 
ا عــن  اســتـناء علــى ال�واعــد العامــة المتبعــة فــي ـانــون الإجــراءات الجزائيــة، حيــث يصــدر بعيــدق
إجــراءات الدعــوى العاديــة التــي ـــد ـــررت العديــد مــن المبــادئ والضمانــات التــي تكفــل للمتـــم 
حــق الدفــاع عــن نفســه، وإثبــات براءتــه ـبــل إصــدار حكــم يســلبه أحــد ح�وـــه، ســواء المتعل�ــة 
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بح�ــه فــي ساಏمــة جســده، كع�وبــة الإعــدام، أو بح�ــه فــي الحريــة، كع�وبــة الســجن والحبــس، أو 
ــات  ــة الغرامــة وغيرهــا مــن الع�وب ــه، كع�وب ــة أموال ــق بصيان ــا يتعل ــي م ــه ف ــة بح� ــى المتعل� حت
الفرعيــة، فإنــه لــم يكــن مــن المســتغرب أن تســعى المجتمعــات الإنســانية فــي تطورهــا إلــى تطويــر 
ــور  ــي بتط ــور وترت� ــي تتط ــانية الت ــوم الإنس ــن العل ــا م ــا علمق ــة، باعتباره ــة الع�ابي ــذه السياس ه
الإنســان، لذلــك نجــد أن المجتمعــات الإنســانية المتحضــرة ـــد اتجـــت فــي ســبيل هــذا التطــور إلــى 
تطويــر السياســة الع�ابيــة، مــن خاಏل البحــث عــن وســائل أخــرى بديلــة عــن الع�وبــات الت�ليديــة

ثانياً- مشكلة الدراسة:

تتجلــى مشــكلة دراســة نـــام الأمــر الجزائــي بإبعــاد أزمــة العدالــة الجزائيــة بشــكل عــام علــى 
ال�ضــاء الجزائــي، وبشــكل خــاص علــى النـــام الع�ابــي، والتــي تتمـــل فــي أزمــة الحبــس ـصيــر 
المــدة، ـصــور الســجن فــي أداء دوره الإصاಏحــي، وسياســة الإغــراق فــي الشــكليات الإجرائيــة، 

وف�ــد فعاليــة أجـــزة العدالــة الجزائيــة.

مــن هــذا المنطلــق، فــإن هــذه الدراســة تحــاول التعــرف علــى نـــام الأمــر الجزائــي كبديــل 
للدعــوى الجزائيــة، ومــدى جــدوى تطبيــق الأمــر الجزائــي فــي حــل أزمــة العدالــة الجزائيــة فــي 

ــي والمصــري التشــريعين الإمارات

ثالثًاً- أهداف الدراسة:

تتجلــى أهــداف الدراســة لـــذا الموضــوع فــي التعــرف علــى ماهيــة الأمــر الجزائــي، وكيفيــة 
تنفيــذ أحكامـــا فــي التشــريع الإماراتــي والمصــري، مــن حيــث الشــروط الموضوعيــة والشــروط 
الإجرائيــة، ومــا هــي الطبيعــة ال�انونيــة لنـــام الأمــر الجزائــي، وصــولاق إلــى بعــض التوصيــات 
ــل  ــه كبدي ــرض من ــق الغ ــي تح�ي ــي ف ــر الجزائ ــام الأم ــل نـ ــأنـا تفعي ــن ش ــي م ــات الت والم�ترح

للدعــوى الجزائيــة بدولــة الإمــارات

رابعًًا- تساؤلات الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن بعض التساؤلات، وهي كالتالي:

ما الطبيعة ال�انونية لنـام الأمر الجزائي؟. 1

ما مزايا وإشكاليات تطبيق نـام الأمر الجزائي؟. 2

ما شروط تطبيق نـام الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي والتشريع المصري؟. 3
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خامسًا- منهج الدراسة: 

تنتـــج الدراســة عــدة مناهــج لاಏســتفادة منـــا فــي الوصــول لتح�يــق أهــداف البحــث، ومنـــا 
ــي  ــريعية الت ــوص التش ــاول النص ــذي يتن ــارن ال ــج الم� ــا والمنـ ــا تحليليًق ــا، ومنـجق ــا وصفيًق منـجق
تنـــم الأمــر الجزائــي مــن حيــث الشــروط الموضوعيــة والشــروط الإجرائيــة لتطبي�ـــا، مــن خاಏل 
م�ارنــة مجموعــة مــن ال�وانيــن المختلفــة للأمــر الجزائــي فــي التشــريعين الإماراتــي والمصــري

سادسًا- خطة الدراسة: 

المبحث الأول: ماهية الأمر الجزائي.

المطلب الأول: تعريف الأمر الجزائي ومزايا وإشكاليات تطبي�ه.

المطلب الـاني: الطبيعة ال�انونية للأمر الجزائي.

المبحث الثًاني: شروط تطبيق عقوبة الأمر الجزائي في التشريعًين الإماراتي والمصري.

ــي  ــريعين الإمارات ــي التش ــي ف ــر الجزائ ــام الأم ــة لنـ ــروط الموضوعي ــب الأول: الش المطل
والمصــري

المطلــب الـانــي: الشــروط الإجرائيــة لنـــام الأمــر الجزائــي فــي التشــريعين الإماراتــي 
والمصــري

المبحث الأول: ماهية الأمر الجزائي
تمهيد وتقسيم:

ــي،  ــون الجنائ ــال ال�ان ــي مج ــة ف ــوى الجزائي ــل الدع ــد بدائ ــي أح ــر الجزائ ــام الأم ــد نـ يع
ــي  ــر، والت ــي المعاص ــه الجزائ ــوى الف� ــتجابة لدع ــريعية اس ــة التش ــي الأنـم ــتحدث ف ــذي اس وال
ت�تضــي بضــرورة تبســيط إجــراءات الت�اضــي، وتخفيــف العــبء علــى ال�اضــي والمت�اضــي )عبــد 
ــم  ــم اختاಏطـ ــة، وتجنبـ ــاة الاجتماعي ــي الحي ــم ف ــوم عليـ ــج المحك ــادة دم ــف، 2021( وإع اللطي

ــات ــذه المؤسس ــكلة اكتـــاظ ه ــة، وعاಏج مش ــات الع�ابي ــي المؤسس ــن ف ــن الخطري للمجرمي

ــق  ــكاليات تطبي ــا وإش ــح ومزاي ــا، ونوض ــا وـانونيًق ــي ف�ـيًق ــر الجزائ ــرف الأم ــوف نع ــذا س ل
نـــام الأمــر الجزائــي، وفــي النـايــة ســنبين الطبيعــة ال�انونيــة لنـــام الأمــر الجزائــي مــن خاಏل 

ــن: ــن الآتيي المطلبي
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المطلب الأول: تعًريف الأمر الجزائي ومزايا وإشكاليات تطبيقه.

المطلب الثًاني: الطبيعًة القانونية لعًقوبة الأمر الجزائي.

المطلب الأول: مفهوم الأمر الجزائي 

ــى  ــك حت ــه، وذل ــان ماهيت ــة مــن بي ــا بداي ــد لن ــي، لا ب ــث عــن نـــام الأمــر الجزائ ــد الحدي عن
نتمكــن مــن تكويــن صــورة عامــة عمــا ســنتحدث عنــه فــي هــذا المطلــب، ففــي الفــرع الأول ســيتم 
ــر  ــزات وإشــكاليات نـــام الأم ــي ســنذكر ممي ــرع الـان ــي الف ــي، وف ــر الجزائ ــف نـــام الأم تعري

ــة الجزائيــة ــة لحــل أزمــة العدال الجزائــي كبديــل للدعــوى الجزائي

الفرع الأول: تعًريف نظام الأمر الجزائي

ــا إجرائيًقــا ذا طبيعــة خاصــة للفصــل فــي الدعــاوى الجنائيــة، وف�قــا  يعــد الأمــر الجزائــي نـامق
لإجــراءات مبســطة دون مرافعــة، ودون المــرور بإجــراءات الدعــوى العاديــة، ممــا يـيــر جــدلاق 
ــذي  ــي، وال ــد مفـــوم واضــح ومحــدد لنـــام الأمــر الجزائ ــن الف�ـــاء حــول تحدي ا بي ــا واســعق ف�ـيًق

ــا ــا وـانونيًق ســوف نوضحــه مــن خاಏل تعريفــه ف�ـيًق

أولاً- تعًريف الأمر الجزائي فقهي�اً:

ضائــي يفصــل  أول آراء الف�ـــاء الجنائييــن هــو ذلــك الــذي يعــرف الأمــر الجزائــي بأنــه "أمــر ـ
فــي موضــوع الدعــوى الجنائيــة دون أن تســب�ه إجــراءات محاكمــة وف�قــا لل�واعــد العامــة، وترتـــن 

ـوتــه بعــدم الاعتــراض عليــه خاಏل الميعــاد الــذي حــدده ال�انــون" )شــ�لوف، 2006)

وعــرف كذلــك بأنــه "ـــرار يصــدر بالع�وبــة الجنائيــة مــن ال�اضــي أو مــن أحــد وكاಏء النيابــة 
العامــة بعــد الاطاಏع علــى الأوراق فــي غيبــة الخصــوم بالتح�يــق أو مرافعــة" )عبيــد ر.، 2006) 

)أحمــد، 1999)

ــة  ــي أو النياب ــن ال�اض ــدر ع ــح يص ــرض بالصل ــه "ع ــاء بأن ــن الف�ـ ــر م ــب آخ ــرى جان وي
العامــة، للمتـــم أن ي�بلــه، وفــي هــذه الحالــة تن�ضــي الدعــوى الجنائيــة، ولــه أن يعتــرض عليــه، 
ومــن ثــم تنع�ــد الخصومــة الجنائيــة وتتــم المحاكمــة وفــق الإجــراءات العاديــة" )الحكيــم، 2005). 

ــة  ــي موضــوع الدعــوى الجنائي ــي يفصــل ف ــرار ـضائ ــه "ـ ــى أن ــك عل ــه كذل ــم تعريف ــا ت كم
بغيــر محاكمــة أصاಏق أو بمحاكمــة شــديدة الاختصــار" )بــكار، 1998(، "وإذا أصبــح الأمــر نـائيًقــا 
ان�ضــت بــه الدعــوى وصــار واجــب التنفيــذ، وترتـــن ـوتــه بعــدم الاعتــراض عليــه خاಏل الميعــاد 

الــذي يحــدده ال�انــون" )عــوض، 1999)  
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ويــرى آخــرون أن الأمــر الجزائــي صــورة مــن صــور الصلــح الــذي تفرضــه الدولــة، متمـلــة 
ا  ــارق ــون آث ــه ال�ان ــب علي ــم، رت ــل مــن جانبـ ــى الخصــوم إذا ـب ــة العامــة عل ــي ال�ضــاء أو النياب ف
ـانونيــة أهمـــا ان�ضــاء الدعــوى الجنائيــة، وإذا لــم ي�بــل بــه الخصــوم حركــت الدعــوى الجنائيــة 

ــا للإجــراءات العاديــة )رمضــان ، 2000) وف�ق

ثانياً- تعًريف الأمر الجزائي قانوناً:

عــرف المشــرع الإماراتــي الأمــر الجزائــي فــي نــص المــادة رـــم )332( مــن ـانــون 
ــه "أمــر  ــم 17 لســنة 2018، بأن ــون الاتحــادي رـ ــة الاتحــادي المعــدل بال�ان الإجــراءات الجزائي
ــرى  ــي لا ي ــة الت ــوى الجزائي ــع الدع ــي موض ــل ف ــة للفص ــة العام ــو النياب ــدره عض ــي يص ـضائ
ــذا  ــي ه ــددة ف ــات المح ــح والمخالف ــم الجن ــي جرائ ــة المختصــة ف ــى المحكم ــا إل ــا أو إحالتـ حفــ
الفصــل، ولــو فــي غيبــة المتـــم ودون تح�يــق، ويترتــب عليــه إنـــاء الخصومــة الجزائيــة مــا لــم 

ــا" ــددة ـانونق ــدة المح ــم خاಏل الم ــرض المتـ يعت

ــم 1 لســنة 2017  ــي رـ ــارة دب ــي لإم ــون المحل ــن ال�ان ــم )1( م ــادة رـ ــص الم ــى ن ــاء عل فبن
بشــأن الأمــر الجزائــي لإمــارة دبــي الــذي عــرف نـــام الأمــر الجزائــي بأنــه "ال�ــرار ال�ضائــي 
ــة دون  ــة بالغرام ــوى الجزائي ــوع الدع ــي موض ــل ف ــة للفص ــة العام ــو النياب ــدره عض ــذي يص ال
إحالتـــا إلــى المحكمــة المختصــة"، علــى عكــس ال�انــون المحلــي رـــم 2 لســنة 2018 بشــأن الأمــر 

ــا لنـــام الأمــر الجزائــي ــم يتنــاول تعريفق الجزائــي لإمــارة رأس الخيمــة الــذي ل

ــا  يتضــح بــأن المشــرع الإماراتــي عــرف الأمــر الجزائــي بأنــه أمــر ـضائــي ولــم يعتبــره حكمق
ــي  ــابه ف ــه يتش ــة، أي أن ــوى الجزائي ــي الدع ــة للفصــل ف ــة العام ــا، ويصــدره عضــو النياب ـضائيًق
كـيــر مــن خصائصــه مــع الأحــكام الجزائيــة، بالإضافــة إلــى أنــه ـصــر إصــدار هــذا الأمــر فــي 
ــتجوابه  ــم أو اس ــادي دون حضــور المتـ ــون الاتح ــي ال�ان ــددة ف ــات المح ــح والمخالف ــم الجن جرائ

ــة المختصــة. ــى المحكم ــا إل )المطروشــي، 2022(، ودون إحالتـ

لــم يــورد المشــرع المصــري تعريفقــا لنـــام الأمــر الجزائــي، إنمــا تركــه لاجتـــادات الف�ـــاء، 
بالرغــم مــن ذلــك نجــد أن نــص المــادة 954 مــن تعليمــات النيابــة العامــة فــي المســائل الجنائيــة 
تعرفــه بأنــه "ـــرار ـضائــي يصــدر مــن أحــد وكاಏء النيابــة أو مــن ال�اضــي بعــد الاطاಏع علــى 
الأوراق وهــو فــي غيــر حضــور الخصــوم وباಏ محاكمــة" )الشــحي، 2019(، ويتضــح مــن ذلــك 
ــى  ــة العامــة أو ال�اضــي، عل ــا ويصــدر مــن النياب ا ـضائيًق ــرارق ــره ـ ــأن المشــرع المصــري اعتب ب
ــرعين  ــط، وكاಏ المش ــة ف� ــة العام ــدار النياب ــة الإص ــدد جـ ــذي ح ــي ال ــرع الإمارات ــس المش عك

ــي دون حضــور المتـــم .  ــي والمصــري يصــدران الأمــر الجزائ الإمارات
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الفرع الثًاني: مزايا وإشكاليات نظام الأمر الجزائي

يعــد نـــام الأمــر الجزائــي أحــد أهــم المواضيــع التــي تناولتـــا السياســة الجزائيــة المعاصــرة 
كبديــل للدعــوى الجزائيــة، والتــي لـــا دور فــي تح�يــق العدالــة الجزائيــة، وذلــك لتخفيــف الأعبــاء 
ــذا ســوف  ــة، ل ــة الع�وب ــة وماಏءم ــى نوعي ــر بشــكل ســلبي عل ــي تؤث ــة الت ــزة ال�ضائي عــن الأجـ
نوضــح فــي هــذا الفــرع مميــزات نـــام الأمــر الجزائــي، وســبب وجــوده فــي التشــريعات الجزائيــة 

المعاصــرة، بالإضافــة إلــى المآخــذ التــي تناولـــا الف�ــه لنـــام الأمــر الجزائــي

أولاً- مميزات نظام الأمر الجزائي:

يتمتــع نـــام الأمــر الجزائــي بعــدة مميــزات، وهــذا هــو ســبب تواجــده فــي الأنـمــة الجنائيــة 
المعاصــرة التــي اعتبرهــا المشــرع كبديــل للدعــوى الجزائيــة، والتــي ســنبينـا بالصــورة الآتيــة:

مزايا نظام الأمر الجزائي على العًدالة الجزائية:. 1

ــل  ــن البدائ ــر م ــم إيجــاد الكـي ــذا ت ــا، ل ــي عــدد ال�ضاي ــادة ف ــن زي ــة م ــة الجزائي ــي العدال تعان
لحــل هــذه المشــكلة، وكان مــن ضمنـــا نـــام الأمــر الجزائــي الــذي يعــد البديــل المناســب للعدالــة 
الجزائيــة؛ إذ يضمــن هــذا النـــام الســرعة فــي الفصــل فــي ال�ضايــا، ولــه دور فعــال فــي اختصــار 
ــد  ــة )عب ــراءات العادي ــن الإج ــرع م ــر وأس ــورة أيس ــا بص ــاء ال�ضاي ــكلية وإنـ ــراءات الش الإج
اللطيــف، 2021(، ممــا يــؤدي إلــى تخفيــف العــبء عــن كاهــل العدالــة الجزائيــة، والتخلــص مــن 
الأعــداد الضخمــة مــن ال�ضايــا الجزائيــة البســيطة ـليلــة الأهميــة، والتركيــز علــى ال�ضايــا المـمــة 

ا )الحميــد، 2004) ا كبيــرق ــا وجـــدق التــي تتطلــب وـتق

يعــد نـــام الجزائــي بــدياಏق فعــالاق، ولــه أثــر إيجابــي فــي التخفيــف مــن ظاهــرة تكدس الســجون، 
وامتصــاص العــدد الـائــل مــن نــزلاء المؤسســات الع�ابيــة؛ ومــن ثــم وضــع حــد لـاهــرة العــود 
ا فــي  ــا كبيــرق إلــى الجريمــة )باಏل ، 1996(، ففــي دولــة الإمــارات شـــدت النيابــة العامــة انخفاضق
عــدد الدعــاوى الجزائيــة بفضــل نـــام الأمــر الجزائــي مــن 29 ألــف و 629 دعــوى خاಏل العــام 

2019م إلــى 16 ألــف و 289 دعــوى خاಏل عــام 2020 م.

مزايا نظام الأمر الجزائي على المتهم:. 2

ــف  ــه مصاري ــث يجنب ــة، بحي ــة المادي ــن الناحي ــم م ــى المتـ ــي عل ــر الجزائ ــام الأم ــر نـ يؤث
المحكمــة، ومــن الناحيــة المعنويــة يجنبــه حضــور الجلســات ومواجـــة الجمـــور، وبالــذات ذوي 

ــة النفســية الحساســة الطبيع

كمــا يجنــب نـــام الأمــر الجزائــي المتـــم المســاوئ الناتجــة عــن دخوله إلــى المنشــآت الع�ابية، 
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والتــي تؤثــر علــى الوضــع الاجتماعــي للمتـــم بعــد أن يتــم ع�وبتــه بالغرامــة، كمــا جــاء فــي نــص 
ــا  المــادة )335( مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي ".... توـيــع الغرامــة الم�ــررة ـانونق
ــدلاق مــن  ــة"، ب ــات التكميلي ــى الع�وب ــة إل ــه، وبمــا لا يجــاوز نصــف حدهــا الأـصــى، بالإضاف علي
دخولــه المنشــأة واختاಏطــه بالمجرميــن الأكـــر خطــورة، بالإضافــة إلــى أن نـــام الأمــر الجزائــي 
ــه،  ــس كرامت ــة، وتم ــأة الع�ابي ــه المنش ــة دخول ــتلح�ه نتيج ــي س ــار الت ــة الع ــم وصم ــب المتـ يجن

ــا ويمكــن أن تمتــد لأســرته أيضق

لــذا تــرى الباحـــة بــأن نـــام الأمــر الجزائــي يح�ــق الــردع الخــاص مــن خاಏل مســاهمته فــي 
ت�ليــل فتــرة الفصــل فــي الدعــوى الجزائيــة، ممــا يســاهم فــي تح�يــق الــردع الخــاص للجانــي.

مزايا نظام الأمر الجزائي على الضحية:. 3

اكتفــى المشــرعان الإماراتــي والمصــري بنـــام الأمــر الجزائــي فــي الجرائــم الشــكلية، والتــي 
لا يوجــد بـــا طــرف مضــرور )عبــد اللطيــف، 2021(، علــى عكــس بعــض التشــريعات الجنائيــة 
التــي تراعــي إرادة الضحيــة ومركــزه فــي إجــراءات الدعــوى الجزائيــة، بحيــث تســمح للضحيــة 
ــه  ــر ل ــا يوف ــريعة، بم ــة وس ــة عادل ــا بطري� ــا ومعنويًق ــه ماديًق ــى تعويضــه وترضيت بالحصــول عل
الوـــت والجـــد والمصاريــف، أمــا بالنســبة للمشــرع المصــري، فـــو كذلــك اكتفــى بنـــام الأمــر 

الجزائــي فــي الجرائــم الشــكلية التــي لا يوجــد بـــا طــرف مضــرور

ثانياً- عيوب نظام الأمر الجزائي

ــا لنـــام  ســنتناول عيــوب نـــام الأمــر الجزائــي، والحجــج التــي أبداهــا الف�ــه للــرد عليـــا تدعيمق
الأمــر الجزائــي علــى النحــو الآتي:

ــادئ . 1 ــة وهــي مب ــة العًادل ــات المحاكم ــدارًا لأهــم ضمان ــر إه ــي يعًتب ــر الجزائ نظــام الأم
ــة: ــفوية والمواجه ــة والش العًلني

ــة  ــي العلني ــة ف ــة المتمـل ــات للمحاكمــة العادل ــي نـــام يـــدر أهــم الضمان نـــام الأمــر الجزائ
والشــفوية والمواجـــة، فيصــدر الأمــر الجزائــي دون علــمٍ كافٍ بعناصــر الملــف، ودون اســتماع 
لدفــاع المتـــم، وهــذا يــؤدي إلــى عــدم تمكــن ال�اضــي مــن الوصــول إلــى الح�ي�ــة وإصــدار الحكــم 

المناســب )عبــد اللطيــف، 2021) 

ــأن المشــرع الجنائــي حــدد مجــالات تطبيــق نـــام  ــح ب ــد مــن التوضي ــك لا ب ــى ذل ــرد عل ولل
الأمــر الجزائــي فــي جرائــم الجنــح والمخالفــات بالنســبة للمشــرعين الإماراتــي والمصــري، 
فالجرائــم التــي حددهــا المشــرع تعــد مــن الجرائــم التــي لا تســتحق تطبيــق مبــادئ العلنيــة والشــفوية 
ا، إنمــا جعــل المبــادئ معل�ــة علــى ـبــول المتـــم، فــإذا  والمواجـــة، ولكــن المشــرع لــم يـملـــا أبــدق
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اعتــرض عليــه، فإنــه يســ�ط، ويعــد الأمــر كأن لــم يكــن، وحينئــذ تجــرى المحاكمــة بصفــة عاديــة 
ــم ، 2006)  ــة )إبراهي بمــا يكفــل جميــع الضمانــات ال�انوني

نظام الأمر الجزائي يتعًارض مع ما للخصوم من حقوق:. 2

نـــام الأمــر الجزائــي هدفــه الرئيســي تبســيط الإجــراءات الجزائيــة، لــذا لا يســتطيع المتـــم 
الحضــور ومتابعــة المناـشــات والدفــاع عــن نفســه ـبــل ـفــل بــاب المرافعــة. ويجنــب المتـــم نف�ــات 
الت�اضــي وعــار الوـــوف أمــام منصــة ال�ضــاء بوصــف المتـــم، ومــا ـــد يع�ــب ذلــك مــن إدانــة 

جزائيــة )عبيــد أ.، 2009)

ا لح�ــوق الدفــاع،  ا علــى هــذا الموـــف، فليــس صحيــح أن الأمــر الجزائــي يتضمــن إهــدارق وردًق
لأنــه يحــق الاعتــراض علــى الأمــر الجزائــي، وتعــد مــن الأمــور الطبيعيــة التــي تتجــاوز ســياج 
النـــام ال�انونــي للأمــر الجزائــي، أمــا فــي حالــة مــن صــدر الأمــر الجزائــي ضــده، فإنــه ســوف 

يعتــرض إذا مــا تح�ــق لديــه الي�يــن مــن براءتــه

ــن . 3 ــى عــدم المســاواة بي ــؤدي إل ــا ي ــة الغرامــة مم ــي يفــرض عقوب نظــام الأمــر الجزائ
ــة: ــم الاقتصادي ــى أســاس حالته ــراد عل الأف

ـا إلــى التخلــص مــن عــبء المحاكمــات الجزائيــة  يـــدف الأفــراد الميســورون اـتصاديًقـ
ــا الذيــن  ــة الأفــراد المعســرين اـتصاديًق بالدفــع الفــوري للغرامــة المفروضــة عليـــم، أمــا فــي حال
لا يســتطيعون دفــع الغرامــة المفروضــة عليـــم، فيتعرضــون للمحاكمــات الجزائيــة، وينتـــي بـــم 

ــد الحســين ، 2011) ــاء )عب ــن الأثري ــر م ــوا أكـ ــى أن يدفع ــر إل الأم

ا علــى ذلــك، فإنــه لا يمكــن تطبيــق نـــام الأمــر الجزائــي ـبــل دراســة الحالــة الاـتصاديــة  وردًق
للمتـــم ومراعــاة ذلــك، بالإضافــة إلــى أنــه لا يطبــق نـــام الأمــر الجزائــي إلا علــى الجرائــم الجنــح 
والمخالفــات، فـــذا يــدل علــى أنــه يطبــق علــى الجرائــم البســيطة، فبالتالــي لا يكــون الحــد الأـصــى 

ا )عبــد اللطيــف، 2021(، حتــى يؤثــر علــى الحالــة الاـتصاديــة للمتـــم للغرامــة كبيــرق

المطلب الثًاني: الطبيعًة القانونية لنظام الأمر الجزائي

خــروج نـــام الأمــر الجزائــي عــن ال�واعــد المســت�رة فــي المحاكمــات الجزائيــة يســبب جــدلاق 
ف�ـيًقــا مــن حيــث تكييفــه ال�انونــي، كــون هــذا النـــام أدخــل دفعــة واحــدة كنـــام متكامل فــي مختلف 
ــي  ــون الإمارات ــي ال�ان ــي ف ــر الجزائ ــة نـــام الأم ــم إضاف ــي، فت التشــريعات، كالتشــريع الإمارات
المعــدل رـــم 17 لســنة 2018 م ، فـــذا الأمــر الــذي أثــار مشــكلة تكييفــه، والجــدل الف�ـــي بشــأن 
ــنتحدث عــن  ــرع الأول س ــي الف ــن، فف ــى مذهبي ــن رده إل ــي يمك ــر الجزائ ــة للأم ــة ال�انوني الطبيع
ــة  ــى الجـ ــر إل ــي دون النـ ــر الجزائ ــى الأم ــول إل ــتـدف الوص ــذي يس ــي ال ــب الموضوع المذه
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الصــادرة لـــا، أو المرحلــة التــي يكــون فيـــا، أمــا فــي الفــرع الـانــي فســنتطرق للمذهــب الشــكلي، 
ــة  ونتحــدث عــن الســلطة المختصــة بإصــدار الأمــر الجزائــي، ســواء كان مــن ال�اضــي أو النياب

العامــة.

الفرع الأول: المذهب الموضوعي

ــى  ــه عل ــبب خروج ــي بس ــر الجزائ ــام الأم ــة لنـ ــة ال�انوني ــول الطبيع ــي ح ــدل ف�ـ ــر ج أثي
ــى عــدة  ــك ان�ســم الف�ـــاء إل ــى ذل ــاء عل ــة، وبن ــة فــي المحاكمــات الجزائي ــة الـابت ال�واعــد ال�انوني
اتجاهــات، فذهــب الاتجــاه الأول إلــى إنــكار صفــة الحكــم الجزائــي علــى الأمــر الجزائــي، فيمــا 
ذهــب الاتجــاه الـانــي إلــى اعتبــار الأمــر الجزائــي بمـابــة ـــرار ـضائــي، وذهــب اتجــاه آخــر إلــى 

ــة: ــاول هــذه الاتجاهــات بالصــورة التالي ــة حكــم، وســوف نتن ــاره بمـاب اعتب

أولاً- الاتجاه الأول - إنكار صفة الحكم على الأمر الجزائي 

ــي،  ــة الحكــم الجزائ ــي بصف ــراف للأمــر الجزائ ــى رفــض فكــرة الاعت يتجــه هــذا الاتجــاه إل
ويتنــازع هــذا الــرأي إلــى أن الأمــر الجزائــي يخــرج مــن عــداد الأعمــال ال�ضائيــة كليــة، ويتنــازع 

كذلــك بــأن الأمــر الجزائــي ـــرار ـضائــي لا يصــل إلــى مرتبــة الأحــكام

الأمر الجزائي يخرج من عداد الأعمال القضائية:أ. 

ذهــب بعــض الف�ـــاء إلــى اعتبــار أن الأمــر الجزائــي لا ينــدرج ضمــن الأعمــال ال�ضائيــة، أي 
أن الأمــر الجزائــي بمـابــة عــرض الصلــح علــى المتـــم، حيــث يصــدر مــن ال�اضــي الجزائــي أو 
النيابــة العامــة، فإمــا أن ي�بــل الأمــر الجزائــي ويســدد الغرامة وينفذ باـــي الع�وبــات التكميلية، أو أن 

يعترض على الأمر الجزائي ويحاكم وف�قا للإجراءات العادية )مصطفى، 1988). 

الأمر الجزائي قرار قضائي لا يصل إلى مرتبة الأحكام:ب. 

يعتبــر بعــض الف�ـــاء بــأن الأمــر الجزائــي ـــرار ـضائــي، لأنــه يصــدر مــن هيئــة ـضائيــة 
تختــص بالفصــل فــي نزاعــات معينــة )ســرور، 1996(، ولا يصــدر فــي خصومــة جزائيــة، كونـــا 
ــا ـبــل المتـــم،  ــم تحــرك ـانونق ــة ل ــد فــي إجــراءات الأمــر الجزائــي، لأن الدعــوى الجزائي لا تنع�
فبالتالــي يســتحيل المـــول أمــام المحكمــة لمواجـتــه بالتـمــة المســندة إليــه وإبــداء دفاعــه، وكمــا هــو 
ــا إلا فــي خصومــة جزائيــة، والأمــر الجزائــي يصــدر فــي  معــروف بــأن الحكــم  لا يصــدر ـانونق
ا لذلــك لــم ينــص المشــرع الإماراتــي فــي ـانــون  ــا،  وتأييــدق غيــر خصومــة، فبالتالــي لا يعتبــر حكمق
الإجــراءات الجزائيــة علــى الأمــر الجزائــي ليصبــح بمـابــة حكــم، إنمــا اـتصــر علــى تعريفــه ف�ــط 

)المطروشــي، 2022)
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وبعــد توضيــح هــذا الاتجــاه المتعلــق بإنــكار صفــة الحكــم علــى الأمــر الجزائــي، تــرى الباحـــة 
ــا مســت�اಏق  بــأن الأمــر الجزائــي لا يدخــل فــي عــداد الأعمــال ال�ضائيــة، لأن نـــام الصلــح يعــد نـامق
ــا عــن نـــام الأمــر الجزائــي، ويتميــز ب�واعــد خاصــة بــه، ويعــد الأمــر الجزائــي كذلــك بأنــه  تمامق
ضائــي لا يصــل إلــى مرتبــة الأحــكام، وأنــه يشــبه أمــر الأداء الــذي يصــدر فــي المنازعــات.   ـــرار ـ

ثانياً- الاتجاه الثًاني- الأمر الجزائي بمثًابة حكم جزائي

ــراه ذا  ــارة عــن حكــم، ولكــن جانــب ي ــي هــو عب يــرى جانــب مــن الف�ـــاء أن الأمــر الجزائ
ا مــن ال�اضــي الجزائــي أو مــن النيابــة العامــة، وـــد لاـــى هــذا  طبيعــة خاصــة، ســواء أكان صــادرق
ــذا الاتجــاه  ــل ه ــون، ويعم ــاء ال�ان ــن ف�ـ ــن ال�ضــاء المصــري ومجموعــة م ــرأي استحســانقا م ال
علــى أســاس أن الإـــرار بنـــام الأمــر الجزائــي بصيغــة الحكــم الفاصــل فــي موضــوع الدعــوى 

العموميــة، وجانــب آخــر يــرى أن الحكــم علــى الأمــر الجزائــي حكــم معلــق علــى شــرط

الأمر الجزائي هو حكم ذو طبيعًة خاصة:أ. 

ذهــب جانــب مــن الف�ــه إلــى أن نـــام الأمــر الجزائــي حكــم، ولكــن ذا طبيعــة خاصــة تتماشــى 
مــع الخصومــة الجزائيــة، كإصــدار الحكــم مــن ال�اضــي مــن حيــث تطبيــق ال�اعــدة ال�انونيــة علــى 
الواـعــة المعروضــة، أســوة بالحكــم الجزائــي الصــادر بالإدانــة )عبــد اللطيــف، 2021(، وـــد لاـــى 
ــون )الحوســني،  ــاء ال�ان ــرأي استحســان كل مــن ال�ضــاء المصــري، ومجموعــة مــن ف�ـ هــذا ال

(2019

الأمر الجزائي حكم معًلق على شرط:ب. 

يــرى جانــب آخــر مــن الف�ــه بــأن الأمــر الجزائــي هــو عبــارة عــن حكــم معلــق علــى شــرط، 
ــا علــى شــرط مركــب، يتمـــل فــي عــدم  ــا معل�ق ــا لـــذا الاتجــاه، يعتبــر الأمــر الجزائــي حكمق ووف�ق
اعتــراض المتـــم علــى الأمــر، وفــي حــال اعتراضــه يمتنــع المتـــم عــن حضــور الجلســة المحــددة 

لنـــر الاعتــراض )الشــحي، 2019)

وضــح المشــرع الإماراتــي بموجــب ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي نــص المــادة رـــم 
ــا مشــروطقا، فبالتالــي إن شــرط الاعتــراض  ) 340( بأنــه لا وجــه لاعتبــار الأمــر الجزائــي حكمق

واجــب التنفيــذ مشــابه لمــا هــو م�ــرر فــي الأحــكام مــن توـــف تنفيذهــا علــى عــدم الطعــن فيـــا، 
ولذلــك فــإن ـابليــة الأمــر للإلغــاء ليســت صفــة خاصــة بــه وحــده وتميــزه عــن الأحــكام، كونـــا 

يمكــن أن يتــم إلغاؤهــا، كمــا هــو الشــأن بالأحــكام الغيابيــة )المطروشــي، 2022).

ــرع  ــأن المش ــح ب ــة المصــري، يوض ــراءات الجنائي ــون الإج ــن ـان ــادة 321/ 1 م ــص الم فن
المصــري "لا ي�ضــي فــي الأمــر الجزائــي بغيــر الغرامــة، ويرفــض ال�اضــي إصــدار الأمــر إذا 
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ــة"،  ــق أو مرافع ــدون تح�ي ــا ب ــي عليـ ــي ه ــا الت ــي الدعــوى بحالتـ ــه الفصــل ف ــه لا يمكن رأى أن
ــي  ــل ف ــداره "فص ــي إص ــي ف ا لل�اض ــرق ــاء"، ونـ ــي "ـض ــر الجزائ ــدار الأم ــإن إص ــي ف وبالتال

الدعــوى" )الصعيــدي، 2011)

ــا  ــون أحكامق ــتئناف تك ــة لاಏس ــكام ال�ابل ــم، وأن كل الأح ــر حاس ــرأي غي ــذا ال ــة أن ه والح�ي�
ــد أ.، 2009) ــا )عبي ــن فيـ ــدم الطع ــرط ع ــى ش ــة عل معل�

وتــه وإلزاميتــه وبكافــة آثــاره ال�انونيــة، فتــرى الباحـــة بأن  الحكــم الجزائــي هــو الحكــم بكامــل ـ
الحكــم الجنائــي يتميــز بطبيعتــه الخاصــة التــي تضفــي عليــه ـوتــه الملزمــة علــى أطــراف النــزاع، 
والتــي لا تخضــع لمــا يخضــع لــه الأمــر الجزائــي مــن عــدم إلزاميتــه علــى المتـــم وغيرهــا مــن 

الأحكام.

ثالثًاً- الاتجاه الثًالث- تكييف طبيعًة الأمر الجزائي طبقاً للمرحلة التي يكون فيها

المرحلــة التــي يمــر فيـــا نـــام الأمــر الجزائــي يتــم ت�ســيمـا إلــى مرحلتيــن، المرحلــة الأولــى 
تتعلــق بصــدور الأمــر الجزائــي غيابيًقــا، والمرحلــة الـانيــة تتعلــق بعــدم الاعتــراض عليــه. وهــذا 

مــا ســنوضحه فيمــا يأتــي:

الأمر الجزائي يمثًل إخطارًا عند صدوره وحكمًا عند الاعتراض عليه:أ. 

ــا، ليختــار بيــن الإجــراءات  ا وليــس حكمق يوضــح هــذا الــرأي بــأن الأمــر الجزائــي يعــد إخطــارق
الموجــزة والإجــراءات العاديــة، أمــا فــي حالــة الاعتــراض، فــإن هــذا الــرأي يوضــح بأنــه يصبــح 
ــا واجــب التنفيــذ، ويعــد هــذا الــرأي معيبقــا، وتــم انت�ــاده علــى أســاس أن إضفــاء صفــة الحكــم  حكمق
النـائــي علــى الأمــر الجزائــي الــذي لــم يعتــرض عليــه المتـــم دونمــا تفرـــة بيــن الأمــر الصــادر 
مــن النيابــة العامــة فــي بعــض التشــريعات، وذلــك الصــادر مــن ال�اضــي الجزائــي )عبــد اللطيــف، 
ــون الإجــراءات  ــي ـان ــي ف ــه المشــرع الإمارات ــادى ب ــا ن ــع م ــق م ــرأي لا يتواف ــذا ال 2021(، فـ

الجزائيــة الــذي نــص علــى أن النيابــة العامــة ســلطة ـضائيــة )المطروشــي، 2022)

الأمر الجزائي مشروع حكم عند صدوره وحكم إذا لم يعًترض عليه:ب. 

يــرى هــذا الاتجــاه بــأن الأمــر الجزائــي يعتبــر مشــروع حكــم عنــد صــدوره، ومــن ثــم يتحــول 
إلــى حكــم فــي حالــة عــدم اعتــراض المتـــم والنيابــة العامــة عليــه، أي أن ال�اضــي يعــرض علــى 
المتـــم مشــروع تســوية النــزاع، ففــي حالــة ـبولــه التســوية يعــد موضــوع الدعــوى منتـيقــا وواجــب 
التنفيــذ، فبالتالــي وفــر علــى نفســه أعبــاء ونف�ــات الت�اضــي، بالإضافــة إلــى أنــه وفــر علــى ال�اضي 
الجـــد والوـــت، أمــا فــي حالــة طلــب ال�اضــي مــن المتـــم الحضــور للدفــاع عــن نفســه، كان لــه 
أن يســتخدم ضمانــة الاعتــراض علــى الأمــر الجزائــي، فيعتبــر كأن لــم يكــن، وتجــري محاكمتــه 
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بالطري�ــة العاديــة، فـــذا الــرأي تــم انت�ــاده علــى أســاس بأننــا لا يمكننــا أن نطلــق وصــف مشــروع 
الحكــم، لأنــه يحتكــم إلــى الطبيعــة ال�انونيــة للأمــر الجزائــي بــدلاق مــن أن يحتكــم إلــى جوهــر الأمــر 
ــذا الموضــوع  ــي ه ــر ف ــع الأم ــترك م ــي تش ــة الت ــكام الجزائي ــضاಏق عــن الأح ــه، ف ــد طبيعت لتحدي

)الصعيــدي، 2011)

الأمر الجزائي حكم غيابي عند صدوره وحكم نهائي إذا لم يعًترض عليه:ج. 

أســس هــذا الــرأي أن الأمــر الجزائــي حكــم غيابــي فــي حالــة صــدوره وـبــول الخصــم، فيعتبــر 
الحكــم نـائيًقــا، فبالتالــي يترتــب علــى النـــام مــا يترتــب علــى ســائر الأحــكام مــن الآثــار، كاعتبــاره 

ســاب�ة فــي العــود فــي حــق المتـــم

وـريبقــا مــن هــذا الــرأي، يذهــب جانــب مــن الف�ــه المصــري إلــى أنــه لا يمكــن إســباغ وصــف 
الحكــم علــى الأمــر الجنائــي عنــد صــدوره، وإنمــا ييــرى علــى أنــه إخطــار للمتـــم بالاختيــار بيــن 

الأمــر الجزائــي أو إجــراءات الت�اضــي الاعتيــادي )الشــحي، 2019)

لــذا فــإن هــذا الــرأي تــم انت�ــاده لوجــود فــارق كبيــر بيــن الحكــم الغيابــي والأمــر الجزائــي، 
لاخــتاಏف الإجــراءات المنـمــة لــكل منـمــا، ففــي حــال الحكــم الغيابــي يكلــف المتـــم بالحضــور 
لجلســة علنيــة أمــام ال�اضــي، بينمــا المحكــوم عليــه فــي الأمــر الجزائــي لــم يكلــف بالحضــور أمــام 
ال�اضــي، ولا اســتدعي إلــى جلســة محاكمــة، وإذا أمكــن هــذا الوصــف بالنســبة للأمــر الجزائــي 
الصــادر مــن ال�اضــي عنــد عــدم الاعتــراض عليــه بأنــه حكــم نـائــي، فإنــه يصعــب ـبــول ذلــك 

بالنســبة للأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة )إســماعيل ، 1997)

الأمــر الجزائــي ليــس حكمًــا عنــد صــدوره، وقبــول الخصــم لــه ينشــئ التزامًــا تعًاقدي�ًــا د. 
واجــب التنفيــذ:

ــا ال�اضــي  ــوية ي�رره ــاره تس ــد صــدوره باعتب ــي عن ــر الجزائ ــى الأم ــرأي إل ــذا ال ينـــر ه
ــم  ــول المتـ ــة ـب ــي حال ــه أو رفضــه، فف ــي ـبول ــة ف ــم كامــل الحري ــى الخصــوم، ولـ لتعــرض عل
ــول،  ــى إيجــاب وـب ــا عل ــا مبنيًق ــا تعاـديًق ــر التزامق ــي المحــدد، ويعتب ــغ المال ــع المبل ــه دف وجــب علي

ــف، 2021) ــد اللطي ــذ )عب ــا واجــب التنفي ــم، وكاಏهم ــن الحك ــئقا ع ــا ناش ــس التزامق ولي

تــم انت�ــد هــذا الــرأي علــى أســاس أنــه ي�حــم الالتزامــات التعاـديــة فــي مجــال ممارســة الدولــة 
لســلطتـا الع�ابيــة، ولــو صــح هــذا ال�ــول بالنســبة لنـــام الأمــر الجزائــي، لأمكــن تعميمــه بالنســبة 
ــأداء  ــدي ب ــزام تعاـ ــولاق لالت ــي الحكــم ـب ــر عــدم الطعــن ف ــة عامــة، فيعتب ــة بصف للأحــكام الجزائي
ــا عــن الحكــم نفســه، وهــذا مــا لــم ي�ــل بــه  الع�وبــة المحكــوم بـــا، ولا يعتبــر أداء هــذه الع�وبــة ناتجق

أحــد )المطروشــي، 2022)
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فتــرى الباحـــة حــول هــذا الاتجــاه أنــه غيــر صحيــح؛ لأن طبيعــة الشــيء ثابتــة لا تتغيــر بتغيــر 
مرحلتــه، وإنمــا ينبغــي النـــر إلــى النـــام كوحــدة واحــدة متكاملــة وتكييفـــا بنــاء علــى ذلــك

وبعــد توضيــح آراء الف�ـــاء حــول التكييــف ال�انونــي لنـــام الأمــر الجزائــي، فســوف نوضــح 
موـــف المشــرع الإماراتــي والتشــريعات الم�ارنــة فــي هــذه المســألة

ــك بموجــب نــص  ــي، وذل ــه أمــر ـضائ ــى أن ــي عل ــف الأمــر الجزائ ــي كيً فالمشــرع الإمارات
المــادة 332 مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي بــأن: "الأمــر الجزائــي هــو أمــر ـضائــي 
يصــدره عضــو النيابــة العامــة للفصــل فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة التــي لا يــرى حفــــا أو 
إحالتـــا إلــى المحكمــة المختصــة فــي جرائــم الجنــح والمخالفــات المحــددة فــي هــذا الفصــل، ولــو 
فــي غيبــة المتـــم ودون تح�يــق، ويترتــب عليــه إنـــاء الخصومــة الجزائيــة مــا لــم يعتــرض المتـــم 

خاಏل المــدة المحــددة ـانونقــا"

علــى عكــس نــص المــادة رـــم )1( مــن ال�انــون المحلــي لإمــارة دبــي رـــم 1 لســنة 2017 
بشــأن الأمــر الجزائــي لإمــارة دبــي الــذي عــرف نـــام الأمــر الجزائــي بأنــه "ال�ــرار ال�ضائــي"، 
ا للمشــرع الاتحــادي، وأســبغ  وهــو مــا يدلنــا إلــى أن المشــرع هنــا ـــد كيـًـف الأمــر الجزائــي مغايــرق
ــم 2 لســنة 2018 بشــأن الأمــر  ــي رـ ــون المحل ــا بالنســبة لل�ان ــي، أم ــرار ال�ضائ ــة ال� ــه صف علي
الجزائــي لإمــارة رأس الخيمــة الــذي لــم يتنــاول تعريفقــا لنـــام الأمــر الجزائــي، لــذا يصعــب علينــا 

معرفــة موـــف المشــرع الإماراتــي فــي تحديــد طبيعــة الأمــر الجزائــي

أمــا بالنســبة للمشــرع المصــري، فكيـًـف نـــام الأمــر الجزائــي بأنــه ـــرار ـضائــي بنــاء علــى 
المســلك الــذي ســلكته النيابــة العامــة المصريــة، وذلــك عنــد تعريفـــا لنـــام الأمــر الجزائــي

الفرع الثًاني: المذهب الشكلي 

ي�ــوم هــذا المذهــب إلــى التفرـــة بيــن الســلطة المختصــة بإصــدار الأمــر الجزائــي المتمـلــة فــي 
ال�ضــاء والنيابــة، والتــي ســوف نوضحـــا كالتالي:

أولاً- سلطة النيابة العًامة في إصدار الأمر الجزائي 

حــدد المشــرع الإماراتــي الجـــة التــي تصــدر الأمــر الجزائــي فــي نــص المــادة رـــم )332) 
ــو  ــدره عض ــي يص ــر الجزائ ــأن الأم ــن ب ــي تبي ــي الت ــة الإمارات ــراءات الجزائي ــون الإج ــن ـان م
ــى  ــا إل ــا أو إحالتـ ــرى حفــ ــي لا ي ــة الت ــي موضــوع الدعــوى الجزائي ــة للفصــل ف ــة العام النياب
المحكمــة المختصــة، بالتالــي نســتنتج بأنــه لا يجــوز مــن المتـــم المطالبــة بإصــدار الأمــر الجزائــي، 

إنمــا يتــم إصدارهــا مــن ـبــل ســلطة النيابــة العامــة
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ويتميــز نـــام الأمــر الجزائــي فــي أنــه مــن الأنـمــة التــي يحــدد الجرائــم التــي تطبــق عليـــا 
بموجــب نــص المــادة )333( مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي المنصــوص عليـــا فــي 
ــس أو الغرامــة، ويحــدد  ــة الغرامــة والحب ــا بع�وب ــب عليـ ــة، والمعاـ ــي الدول ــن الســارية ف ال�واني
النائــب العــام ب�ــرار يصــدر منــه الجنــح والمخالفــات التــي تطبــق عليـــا أحــكام الأمــر الجزائــي، 
فبالتالــي يجنــب المتـــم عــن التشـــير بــه فــي محاكمــة علنيــة لــو تــم اتبــاع ضــد المتـــم الإجــراءات 

العاديــة، أي أن ســلطة إصــدار الأمــر الجزائــي علــى عضــو النيابــة العامــة دون غيــره

ويرجــع ســبب اـتصــار المشــرع الإماراتــي علــى منــح ســلطة إصــدار الأمــر الجزائــي للنيابــة 
ــرعة  ــان س ــن خاಏل ضم ــي م ــر الجزائ ــدار الأم ــن إص ــة م ــدف والغاي ــق الـ ــو تح�ي ــة، ه العام
البــت فــي الدعــوى الجزائيــة، وتخفيــف العــبء علــى المحاكــم، والحــد مــن عــدد الدعــاوى 
الجزائيــة، بالإضافــة إلــى إنـــاء بعــض الخصومــة الجزائيــة دون إحالتـــا إلــى المحكمــة المختصــة 

ــه ــق مع ــم والتح�ي ــي عــدم حضــور المتـ ــو ف )المطروشــي، 2022( ول

ثانياً- سلطة القاضي في إصدار الأمر الجزائي 

أعطــى المشــرع المصــري للنيابــة العامــة وحدهــا ت�ديــر الـــروف التــي مــن أجلـــا تطلــب من 
ال�اضــي الجزائــي إصــدار الأمــر الجزائــي بنــاء علــى نــص المــادة 323 مــن ـانــون الإجــراءات 
الجنائيــة المصــري، وعليــه اتســعت ظــروف الجريمــة لتشــمل ماಏمــح الجريمــة وشــخص مرتكبـا، 
كأن تكــون للمتـــم ســوابق ـضائيــة، وأن تكــون الغرامــة والع�وبــات التكميليــة ومــا يجــب رده مــن 
ــادة  ــص الم ــا ن ــد حدده ــح ـ ــون الجن ــترط أن تك ــا لا يش ــه، كم ــة لردع ــات كافي ــف ع�وب مصاري
323 ف�ــط، إنمــا يجــوز أن تــرد فــي ـانــون آخــر ك�انــون الصحــة، والمــرور وغيــره، طالمــا أنــه 

ــا ع�ابيــة علــى ألا يكــون صــدر نــص يخرجـــا مــن نطــاق تطبيــق الأمــر الجزائــي  تضمــن نصوصق
)الجابــري، 2011)

ومــا يمكــن ماಏحـتــه مــن خاಏل ممارســة النيابــة العامــة لصاಏحيــة ســلطة الماಏءمــة أن مــن 
شــأنـا أن ت�يــد نـــام الأمــر الجزائــي، إذا إنـــا تســتطيع أن تحــرك الدعــوى بالطريــق المعتــاد إذا 
لــم تــرَ ماಏءمــة إصــدار الأمــر الجزائــي، علــى الرغــم مــن أن الجريمــة مــن تلــك الجرائــم التــي 
ــا فــي طلــب إصــدار الأمــر  يجــوز فيـــا إصــدار الأمــر الجزائــي، لا يتطلــب ال�انــون شــكاಏق معينق
الجزائــي، إلا أنــه يجــب أن يكــون كتابيًقــا، وي�ــرن مــع ملــف التحريــات الأوليــة والتح�ي�ــات التــي 
ــك  ــى ذل ــب عل ــص، يترت ــي المخت ــي الجزائ ــى ال�اض ــه إل ــة، وبت�ديم ــة ال�ضائي ــا الضبطي تجريـ
خــروج الدعــوى مــن حــوزة النيابــة العامــة ودخولـــا حــوزة المحكمــة، فاಏ يجــوز للنيابــة العامــة 

ــد أ.، 2009) ــق  )عبي ــظ الدعــوى أو أن تجــري فيـــا تح�ي أن تحف

يتضــح بــأن ســلطة ال�اضــي فــي إصــدار الأمــر الجزائــي بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة العامــة، 
لــذا نســأل: هــل يجــوز إصــدار ال�اضــي الأمــر الجزائــي مــن تل�ــاء نفســه دون طلــب مــن النيابــة 

العامة؟
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ــى  ــة المصــري التــي نصــت عل ا مــن ـانــون الإجــراءات الجنائي نــص المــادة )323( مكــررق
أنــه "لل�اضــي مــن تل�ــاء نفســه، عنــد نـــر إحــدى الجنــح المبينــة فــي المــادة 323 أن يصــدر فيـــا 
ــا، وذلــك إذا تغيــب المتـــم عــن الحضــور رغــم إعاಏنــه، ولــم تكــن النيابــة العامــة ـــد  ا جنائيًق أمــرق

طلبــت توـيــع أـصــى الع�وبــة".

فتــرى الباحـــة بعــد أن تــم عــرض الســلطة المختصــة بإصــدار الأمــر الجزائــي بــأن المشــرع 
الإماراتــي أحســن الصنــع فــي حالــة أنــه حــدد ســلطة تطبيــق نـــام الأمــر الجزائــي للنيابــة العامــة، 
ــد  ــر الجـ ــم توفي ــي يت ــراءات، فبالتال ــيط الإج ــاء وتبس ــل ال�ض ــن كاه ــبء ع ــف الع ــك لتخفي وذل

والوـــت والنف�ــات للمحكمــة.

ــريع  ــي التش ــي ف ــر الجزائ ــام الأم ــق نظ ــروط تطبي ــي: ش ــث الثًان المبح
الإماراتــي والمصــري

تمهيد وتقسيم:

تعتمــد أغلــب الأنـمــة الجنائيــة علــى نـــام الأمــر الجزائــي كبديــل للدعــوى الجزائيــة، ممــا 
جعلــت لـــا عــدة أحــكام يتــم الأخــذ بـــا عنــد تطبي�ـــا، ومـــال علــى ذلــك الشــروط الموضوعيــة 
فــي التشــريعين الإماراتــي والمصــري والشــروط الإجرائيــة الواجــب توفرهــا لتطبيــق نـــام الأمــر 

الجزائــي، والتــي ســوف نوضحـــا بالتفصيــل فــي هــذا المبحــث كالتالــي:

الأمــر الجزائــي هــو ـــرار ـضائــي يفصــل فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة بــدون محاكمــة، 
ويصبــح واجــب التنفيــذ إذا أصبــح نـائيًقــا، وكمــا هــو معلــوم أن هــذا النـــام ي�تصــر علــى بعــض 
ــم البســيطة التــي حصرهــا المشــرع، ف�ــد أثبــت الواـــع العملــي أن بعــض المتـميــن غيــر  الجرائ
ــم  ــا منـ ــك حرصق ـــاಏق، وذل ــة، كحضــور الجلســات م ــة إجــراءات المحاكم ــى متابع ــن عل حريصي
علــى مصالحـــم وانشــغالاتـم، لعــدم جســامة هــذه الجرائــم، وعــدم جســامة الع�وبــة الم�ــررة لـــا، 
كالمخالفــات التــي يعاـــب عليـــا ف�ــط بالغرامــة كع�وبــة أصليــة أو بديلــة ، فنـــام الأمــر الجزائــي 
ــق  ــي تتف ــر الشــروط الت ــد مــن توف ــد التأك ــه إلا بع ــا تطبي� ــي لا يمكنن ــة الت ــة الإجرائي مــن الأنـم
ــري،  ــي والمص ــرعين الإمارات ــه المش ــا في ــام، بم ــذا النـ ــذت بـ ــي أخ ــن الت ــم ال�واني ــع معـ م
ومنـــا شــروط موضوعيــة تتعلــق بالمتـــم وبالجريمــة، وهنــاك شــروط إجرائيــة تتعلــق بالأحــكام 
الإجرائيــة المتعل�ــة برضــا أو رفــض الأمــر الجزائــي، وهــذا مــا ســوف نوضحــه فــي هــذا المبحــث 

فــي مطلبيــن:

المطلب الأول: الشروط الموضوعية لنظام الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي والمصري.

المطلب الثًاني: الشروط الإجرائية لنظام الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي والمصري.
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المطلــب الأول: الشــروط الموضوعيــة لنظــام الأمــر الجزائــي فــي التشــريعًين 
الإماراتــي والمصــري

وضــع نـــام الأمــر الجزائــي ليح�ــق أغــراض السياســة الع�ابيــة بأســرع وـــت ممكــن، ولحــل 
أزمــة العدالــة الجزائيــة، وبالــذات فــي ال�ضايــا البســيطة الأـــل أهميــة، وعليــه فــإن إصــدار الأمــر 
الجزائــي يتــم وفــق شــروط موضوعيــة، والتــي ســنوضحـا فــي هــذا المطلــب، ففــي الفــرع الأول 
ــم سنشــرح فــي الفــرع  ــق بالمتـــم، ومــن ث ــة التــي تتعل ســوف ن�ــوم بشــرح الشــروط الموضوعي

الـانــي الشــروط الموضوعيــة التــي تتعلــق بالجريمــة

الفرع الأول: الشروط الموضوعية المتعًلقة بالمتهم

يطبــق نـــام الأمــر الجزائــي علــى جميــع المتـميــن، فــي حالــة توفــر شــروط معينــة تتعلــق 
ــا، وشــرط الرضــا، وتحديــد  ــا أو معنويًق ا طبيعيًق بالمتـــم، ومنـــا شــرط البلــوغ، وأن يكــون شــخصق

الـويــة الكاملــة

أولاً- أن يكون المتهم بالغًا:

ــى الحــدث،  ــي عل ــر الجزائ ــام الأم ــق نـ ــدم تطبي ــة ع ــريعات الجنائي ــض التش ــترطت بع اش
كالتشــريع الإماراتــي، وذلــك كــون نـــام الأمــر الجزائــي مــن الأنـمــة التــي وضعــت لمعالجــة 
ــم بالطــرق  ــم محاكمتـ ــن تت ــن الذي ــن البالغي ــة مــن الأشــخاص الطبيعيي ــم البســيطة المرتكب الجرائ
ــة مــن أن ي�دمــوا للمحكمــة لإجــراء المحاكمــة  ــة، فنـــام الأمــر الجزائــي يبعــد هــؤلاء الفئ العادي
ــم  ــداث تت ــة الأح ــأن فئ ــروف ب ــو مع ــا ه ــم، فكم ــر حضوره ــة وبغي ــم دون محاكم ــة بح�ـ العادي
محاكمتـــم وفــق إجــراءات خاصــة، وتصــدر فــي ح�ـــم التدابيــر والع�وبــات التــي يغلــب عليـــا 
ــا  ــر فيـ ــة تتواف ــن خاص ــي أماك ــذ ف ــف، 2021(، وتنف ــد اللطي ــي )عب ــوي والتأهيل ــع الترب الطاب
وســائل الرعايــة الاجتماعيــة والتربيــة والتعليــم، وذلــك بنــاء علــى نــص المــادة )10( مــن ال�انــون 
الاتحــادي رـــم )9( لســنة 1976 فــي شــأن الأحــداث الجانحيــن والمشــردين )الجوهــري، 1999)

ــأن  ــة ب ــون الإجــراءات الجزائي ــن ـان ــادة 335 م ــص الم ــي ن ــي وضــح ف فالمشــرع الإمارات
نـــام الأمــر الجزائــي لا يمكــن تطبي�ــه علــى الحــدث، وذلــك لأن تحــري عوامــل إجــرام الحــدث، 
وتحديــد التدبيــر المناســب لـــم، ي�تضــي ضــرورة إجــراء محاكمــة خاصــة )الـنحانــي، 2018) 
ــا  ــا ل�انــون الأحــداث الجانحيــن والمشــردين، وذلــك خاಏفق تخضــع لل�واعــد المنصــوص عليـــا وف�ق
للمشــرع المصــري الــذي خلــت نصوصــه مــن أي بنــد يبيــح أو ويرفــض إصــدار الأمــر الجزائــي 
علــى الحــدث )الشــحي، 2019(. ومــن ذلــك يتضــح لنــا أن معـــم التشــريعات الجنائيــة لا تطبــق 

نـــام الأمــر الجزائــي علــى الحــدث
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ثانياً- أن تكون هوية المتهم معًلومة:

أهــم الشــروط الموضوعيــة لتطبيــق النـــام الجزائــي أن تكــون هويــة المتـــم معلومــة، كاســم 
المتـــم، ل�بــه العائلــي، اســم والديــه، تاريــخ مــياಏده، مــكان المــياಏد، وبيانــات أخــرى تحدد شــخصية 
ــة  ــراءات الجزائي ــون الإج ــن ـان ــم )336( م ــادة رـ ــي الم ــي ف ــرع الإمارات ــص المش ــم. فن المتـ
الإماراتــي علــى أنــه "يجــب أن يتضمــن الأمــر الجزائــي الــذي يصــدره عضــو النيابــة العامــة علــى 
ــة المتـــم غيــر  ــإذا كانــت هوي ــة، ف ــم الدعــوى الجزائي ــه الشــخصية ورـ ــان اســم المتـــم وبيانات بي
كاملــة أو ناـصــة أو يشــوبـا خطــأ، فـــذا يــؤدي إلــى وجــود إشــكالات فــي التنفيــذ تحــول دون تنفيــذ 

نـــام الأمــر الجزائــي، كــون نـــام الأمــر الجزائــي يتــم دون مرافعــة محاكمــة"

نــص المشــرع المصــري فــي المــادة )326( مــن ـانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري علــى 
ــب  ــي عوـ ــة الت ــم والواـع ــم المتـ ــه، اس ــي ب ــا ـض ــضاಏق عم ــر ف ــي الأم ــن ف ــب أن يعي ــه "يج أن
مــن أجلـــا ومــادة ال�انــون التــي طب�ــت والأســباب التــي بنــي عليـــا، ويعلــن الأمــر إلــى المتـــم 

ــر العــدل" ــذي ي�ــرره وزي ــى النمــوذج ال ــة عل والمدعــي بالح�ــوق المدني

فيتضــح بــأن كاಏ المشــرعين الإماراتــي والمصــري يشــترطان عنــد تطبيــق الأمــر الجزائــي 
أن تكــون هويــة المتـــم معلومــة

ثالثًاً- شرط رضا المتهم:

خاصيــة رضــا المتـــم بالأمــر الجزائــي الصــادر ضــده مــن خصائــص العدالــة الجزائيــة التــي 
تســتـدفـا هــذه الدراســة، وـبولــه إيــاه شــرطقا لإنتــاج هــذا الأمــر أثــره، فشــرط رضــا المتـــم يـــدف 
إلــى تبســيط الإجــراءات واختصارهــا، أي دون مــرور بالمراحــل الإجرائيــة للدعــوى العموميــة، 
ــا للدعــوى الجزائيــة، والتــي يتــم التعبيــر عنـــا مــن خاಏل انصــراف إرادتــه  ويشــكل بــدياಏق صريحق
إلــى عــدم تســجيل أي اعتــراض فــي الأمــر الجزائــي خاಏل المــدة التــي يحددهــا المشــرع، فالمشــرع 
الإماراتــي فــي نــص المــادة 339 مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي حدد مــدة الاعتراض 
علــى الأمــر الجزائــي خاಏل مــدة ســبعة أيــام مــن تاريــخ إصــداره، فغيــاب الاعتــراض يفســر مواف�ة 

المتـــم علــى تنفيــذ محتــوى الأمــر الجزائــي، فـــذا يــدل علــى رضــا المتـــم بالمحتــوى

انــون الإجــراءات الجنائيــة نــص علــى  أمــا المشــرع المصــري، ففــي نــص المــادة )327( مــن ـ
أنــه "لــكل مــن الخصــوم أن يعلــن عــدم ـبولــه للأمــر الجنائــي، ويكــون ذلــك بت�ريــر مــن ـلــم كتــاب 
المحكمــة فــي ظــرف ثاಏثــة أيــام مــن تاريــخ صــدوره بالنســبة للنيابــة العامــة ومــن تاريــخ إعاಏنــه 

بالنســبة لباـــي الخصــوم".

ــريعين  ــبة للتش ــي بالنس ــر الجزائ ــام الأم ــي نـ ــم ف ــا المتـ ــة رض ــا أهمي ــح لن ــي يتض وبالتال
الإماراتــي والمصــري، وذلــك لتســـيل وتبســيط إجــراءات الدعــوى ال�ضائيــة
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الفرع الثًاني: الشروط الموضوعية المتعًلقة بالجريمة

اشــترطت معـــم التشــريعات الجنائيــة شــروطقا موضوعيــة تتعلــق بالجريمــة موضــوع الأمــر 
الجزائــي، منـــا شــروط تتعلــق بنــوع الجريمــة، ومنـــا شــروط تتعلــق بـــروف الجريمــة المرتكبــة 

التــي ســوف نوضحـــا

أولاً- الشروط المتعًلقة بنوع الجريمة موضوع الأمر الجزائي:

ــي التشــريعين  ــي ف ــر الجزائ ــا نـــام الأم ــق عليـ ــي تطب ــم الت ــواع الجرائ ــة ســنوضح أن بداي
ــر  ــكام الأم ــا أح ــق عليـ ــي تطب ــم الت ــدد الجرائ ــي ح ــرع الإمارات ــري، فالمش ــي والمص الإمارات
ــم  ــون الجرائ ــأن ـان ــنة 2021 بش ــم 31 لس ــادي رـ ــون اتح ــوم ب�ان ــن المرس ــي كل م ــي ف الجزائ
ــنة  ــم 29 لس ــادي رـ ــون اتح ــوم ب�ان ــه، والمرس ــرور وتعدياಏت ــير والم ــون الس ــات، وـان والع�وب
2021 فــي شــأن دخــول إـامــة الأجانــب، إضافــة إلــى المرســوم ب�انــون اتحــادي رـــم 30 لســنة 

2021 فــي شــأن مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤثــرات الع�ليــة، أي أن نـــام الأمــر الجزائــي يطبــق 

علــى جرائــم الجنــح والمخالفــات، وهــذا مــا وضحــه المشــرع الإماراتــي صراحــة فــي نــص المــادة 
ــه "تطبــق أحــكام الأمــر  ــى أن ــذي نــص عل ــة الإماراتــي، ال 333 مــن ـانــون الإجــراءات الجزائي

الجزائــي علــى جرائــم الجنــح والمخالفــات المنصــوص عليـــا فــي ال�وانيــن الســارية فــي الدولــة، 
ــة: والمعاـــب عليـــا بــأي مــن الع�وبــات الآتي

الغرامة.أ. 

الحبس أو الغرامة.ب. 

ويحــدد النائــب العــام ب�ــرار يصــدر منــه الجنــح والمخالفــات التــي تطبــق عليـــا أحــكام الأمــر 
الجزائــي، وهــي ـــرارات أرـــام 0182، 0183، 0184، 0185 لســنة 2022 بشــأن تحديد الجرائم 

التــي تطبــق عليـــا أحــكام الأمــر الجزائــي، وشــملت أربعــة ـوانيــن جزائيــة )الشامســي، 2022)

ــا الجرائــم التــي تطبــق عليـــا أحــكام الأمــر الجزائــي  أمــا المشــرع المصــري، ف�ــد حــدد أيضق
فــي المــادة 325 مكــرر مــن ـانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أنــه: "لــكل عضــو نيابــة، 
مــن درجــة وكيــل النائــب العــام علــى الأـــل، بالمحكمــة التــي مــن اختصاصـــا نـــر الدعــوى، أن 
يصــدر الأمــر الجنائــي فــي الجنــح التــي لا يوجــب ال�انــون الحكــم فيـــا بالحبــس أو بالغرامــة التــي 
يزيــد حدهــا الأدنــى علــى ألــف جنيــه، فــضاಏق عــن الع�وبــات التكميليــة والتضمينــات ومــا يجــب 
رده والمصاريــف"، فيتضــح مــن هــذا النــص أنــه لا يجــوز أن يؤمــر بغيــر الغرامــة التــي لا يزيــد 
حدهــا الأـصــى علــى ألــف جنيــه والع�وبــات التكميليــة والتضمينــات ومــا يجــب رده والمصاريــف، 
ــا بالغرامــة  ــح المعاـــب عليـ ــي الجن ــات وف ــي المخالف ــا ف ــي وجوبيًق ويكــون إصــدار الأمــر الجنائ
ــارق  ــا )ط ــرى حفــ ــي لا ي ــه والت ــمائة جني ــى خمس ــى عل ــا الأـص ــد حده ــي لا يزي ــا الت وحده

المطروشــي، محمــد شاಏل العانــي، 2021)
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فيتبيــن للباحـــة أن كاಏق مــن المشــرعين الاتحــادي والمصــري ـــد ـصــرا مجــال تطبيــق الأمــر 
الجزائــي علــى أنــواع معينــة مــن الجرائــم، تتمـــل فــي جرائــم المخالفــات والجنــح المعاـــب عليـــا 

بغيــر الحبــس الوجوبــي

أمــا بالنســبة للجنايــات، فإنــه لا يوجــد مجــال لتطبيــق نـــام الأمــر الجزائــي علــى الجنايــات، 
كونـــا مــن أشــد أنــواع الجرائــم جســامة، وأنـــا تحــوي ع�وبــات شــديدة الخطــورة، وتمــس بساಏمــة 
ــادي. عاಏوة  ــريع الاتح ــي التش ــا ف ــدود وال�صــاص المنصــوص عليـ ــة الح ــم، كع�وب ــد المتـ جس
ــاة الإنســان بواســطتـا، كمــا تشــمل ع�وبــة ماســة بحريــة  علــى ع�وبــة الإعــدام التــي ت�صــي حي
الفــرد كع�وبــة الســجن، ممــا يســتلزم المزيــد مــن التمحيــص بالأدلــة ورفعـــا لجـــة أعلــى وهــي 
ــن  ــوال الشـــود، وإجــراء المواجـــات بي ــات، وســماع المرافعــات وأـ المحكمــة، وإجــراء التح�ي�
الخصــوم ـبــل إصــدار الحكــم، وهــو مــا لا يتوافــر فــي الأمــر الجزائــي، فنـــام الأمــر الجزائــي 
ــة  ــا ـليل ــى ـضاي ــد النـــر إل ــى تبســيط الإجــراءات عن ــة، تـــدف إل ــر مــن الأنـمــة الإجرائي يعتب

الخطــورة، لــذا لا يمكــن تطبي�ــه فــي مــواد الجنايــات

ــر  ــام الأم ــى نـ ــوء إل ــن اللج ــا م ــم يمانع ــري ل ــي والمص ــرعين الإمارات ــأن المش ــح ب يتض
ــن  ــوع م ــذا الن ا لـ ــرق ا كبي ــدق ـــد تزاي ــي يش ــع العمل ــون الواـ ــات، ك ــح والمخالف ــي الجن ــي ف الجزائ
ــم، ممــا يســتوجب ضــرورة إدخالـــا فــي نـــام الأمــر الجزائــي، حتــى لا تمتلــئ ســاحات  الجرائ
ا تــتاಏءم مــع درجــة  ال�ضــاء بدعــاوى بســيطة يمكــن لجـــة أـــل منـــا نـرهــا بإجــراءات أـــل تع�يــدق
ــن  ا م ــدق ــتوجب مزي ــي تس ــرة الت ــاوى الخطي ــرغ لنـــر الدع ــي التف ــم، وبالتال ــذه الجرائ ــاطة ه بس
العنايــة، وبالتالــي تتح�ــق الغايــة التــي مــن أجلـــا اســتحدث نـــام الأمــر الجزائــي، بــدياಏق للدعــوى 

ــة الجزائي

ثانياً- الشروط الموضوعية المتعًلقة بظروف ارتكاب الجريمة

ارتــكاب المتـــم للجرائــم التــي حددهــا المشــرعان الإماراتــي والمصــري غيــر كافيــة لتطبيــق 
ــر  ــام الأم ــق نـ ــروري تطبي ــن الض ــون م ــد يك ــه ـ ــس فإن ــى العك ــي، وعل ــر الجزائ ــام الأم نـ

ــا فعــل المشــرع المصــري. ــا كم ــي نطاــ ــي رغــم دخــول الفعــل الإجرامــي المرتكــب ف الجزائ

ف�ــد تطــرأ ظــروف اســتـنائية تؤثــر فــي تطبيــق نـــام الأمــر الجزائــي، وترتبــط هــذه الـــروف 
بموضــوع الجريمــة نفســـا، والتــي تــم إضافتـــا علــى الشــروط الموضوعيــة لتطبيــق نـــام الأمــر 

الجزائــي، وهــي كالتــي:

أن تكون تلك الجرائم بسيطة وـليلة الأهمية.. 1

أن تكــون الجريمــة ســـلة الإثبــات ولا ت�تضــي الســير فيـــا بإجــراءات المحاكمــة العاديــة . 2
مــن إجــراء تح�يــق أو ســماع مرافعــات.

������� ���� 21-2.indd   20������� ���� 21-2.indd   20 11/06/2024   8:45 AM11/06/2024   8:45 AM



فاطمة عبيد الشامسي ) 1 - 30 (

21 يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2

وبالرجــوع إلــى مــا نــص عليــه التشــريعان الاتحــادي والمصــري، يتضــح بــأن تطبيــق 
نـــام الأمــر الجزائــي علــى الجرائــم البســيطة وـليلــة الأهميــة، والــذي يعــد شــرطقا مــن الشــروط 
ــي  ــة ف ــم الداخل ــاطة الجرائ ــدى بس ــد م ــة، فنج ــكاب الجريم ــروف ارت ــة بـ ــة المتعل� الموضوعي

ــي ــر الجزائ ــام الأم ــر نـ ــا لت�ري ــي وحده ــاطة لا تكف ــذه البس ــا، إلا أن ه نطاــ

ــون  ــى ال�ان ــون المصــري عل ــي ال�ان ــك ف ــق ذل ــي، فنجــد تطبي ــق بالشــرط الـان ــا يتعل أمــا فيم
الاتحــادي، وذلــك بنــاء علــى نــص المــادة 325 مــن ـانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، وذلــك 
حيــن أعطــى الســلطة لل�اضــي بــأن يلغــي الأمــر الجزائــي فــي حــال مــا إذا رأى عــدم كفايــة الأدلــة، 
وأنـــا تحتــاج لمزيــد مــن التح�ي�ــات وإجــراء المرافعــة الشــفوية، والتــي تعــد ـاعــدة عامــة تطبــق 
الأحــكام الجزائيــة، والــذي نجــده أهــم مــن شــرط بســاطة الدعــوى وـلــة أهميتـــا، لأن الغايــة مــن 
ــد تكــون  ــا بمجــرد توافــر شــرط البســاطة، ف� وراء تطبيــق نـــام الأمــر الجزائــي لا يتح�ــق دائمق
الجريمــة المرتكبــة رغــم بســاطتـا وضآلــة ع�وبتـــا، تتســم بنــوع مــن الغمــوض، وعلــى العكــس 
ــا وســـلة الإثبــات، وبذلــك تتح�ــق الغايــة  ف�ــد ترتكــب جرائــم أشــد خطــورة منـــا وأكـــر وضوحق

المنشــودة مــن تطبيــق هــذا النـــام

لــذا تناشــد الباحـــة المشــرع الاتحــادي أن يحــذو حــذو المشــرع المصــري فــي النــص بالشــرط 
ــي  ــة هــذا الشــرط ف ــك لأهمي ــات الدعــوى ضمــن نصوصــه التشــريعية، وذل ــل بســـولة إثب المتمـ

تح�يــق غايــة الأمــر الجزائــي

ثالثًاً- الظروف الشخصية المطلوبة لإصدار الأمر الجزائي:

ــم،  ــى بعــض الـــروف المرتبطــة بشــخصية المتـ ــد تطــرأ عل ــة ـ ــد شــروط موضوعي توج
ــدام الإدراك ــه انع ــج عن ــذي ينت ــر الســن ال ــود وصغ ــة الع كحال

فيـار التساؤل هنا كيف تعامل المشرعان الإماراتي والمصري بخصوص هذا الشرط؟

وللإجابة على هذا التساؤل سنوضح كل حالة على حدا كالتالي: -

مدى تأثير حالة العًود في إصدار الأمر الجزائي: 	

لــم يتطــرق المشــرع الاتحــادي لحــالات العــود، أي أنــه لا يوجــد نــص صريــح يحـــر علــى 
المتـــم العائــد حــق التخفيــف عنــه بتوـيــع نـــام الأمــر الجزائي عليــه، إلا أنه ووف�قــا للوائــح الداخلية 
المنـمــة لنـــام الأمــر الجزائــي فــي إمــارة دبــي، ف�ــد تــم إعطــاء أعضــاء النيابــة العامــة ســلطة 
ت�ديريــة تتيــح لـــم إمكانيــة عــدم تطبيــق هــذا النـــام إذا ارتــأوا عــدم أح�يــة المتـــم تخفيــف الع�وبــة 
ــى عكــس المشــرع المصــري  ــه )الشــحي، 2019(، عل ــي علي ــق نـــام الأمــر الجزائ ــه بتطبي عن
الــذي أخــذ بــه طب�قــا لنــص المــادة رـــم )325( مــن ـانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري "بحيــث 
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ا، أو إذا مــا كانــت وـائــع لل�اضــي ســلطة إلغــاء إصــدار الأمــر الجزائــي فــي  إنــه ـــد أعطــى عائــدق
ا، أو إذا مــا كانــت وـائــع الدعــوى تســتوجب توـيــع ع�وبــة أشــد مــن  حــال مــا إذا كان المتـــم عائــدق
ــي  ــس الجان ــي نف ــة ف ــم ينـــر للخطــورة الكامن ــأن المشــرع المصــري ل ــك نجــد ب ــة، وبذل الغرام
ــا بمــا يحــوط بوـائــع الدعــوى مــن ظــروف ـــد تســتلزم ضــرورة  وحســب، بــل إنــه ـــد أولــى اهتمامق

توـيــع ع�وبــة أشــد علــى الجانــي وعــدم التســاهل معــه"

فتــرى الباحـــة بــأن تطبيــق نـــام الأمــر الجزائــي علــى المتـــم العائــد تكمــن فيــه الخطــورة 
الإجراميــة، بحيــث عــاد لارتــكاب فعلتــه مــرة آخــر رغــم صــدور الع�وبــة عليــه، لــذا لا بــد مــن أن 

تشــدد عليــه الع�وبــة بعــد إحالتــه لل�ضــاء، وليــس إيجــاد بديــل للدعــوى الجزائيــة.

مدى تأثير صغر سن المتهم )الحدث( في إصدار الأمر الجزائي: 	

تباينــت الآراء حــول فكــرة إصــدار الأمــر الجزائــي ضــد الحــدث، فذهــب رأي إلــى عــدم جواز 
تطبيــق نـــام الأمــر الجزائــي علــى الحــدث، وذلــك لأن تحــري عوامــل إجــرام الحــدث وتحديــد 
التدبيــر المناســب لـــم، ت�تضــي ضــرورة إجــراء محاكمــة خاصــة تخضــع لل�واعــد المنصــوص 
عليـــا وف�قــا ل�انــون الأحــداث. وهــو مــا لــم يمكــن تصــوره طب�قــا لنـــام الأمــر الجزائــي، ويضــاف 
إلــى ذلــك بــأن إجــرام الحــدث يســتلزم علــى المحكمــة بحــث كافــة العوامــل الاجتماعيــة والنفســية 
ــذي ي�ــدم إلــى  ــا لت�ديــر الخبيــر الاجتماعــي وال التــي دفعتــه لارتــكاب هــذه الجريمــة، وذلــك طب�ق
المحكمــة، والــذي أخــذ بــه المشــرع الإماراتــي، أمــا المشــرع المصــري، ف�ــد خلــت نصوصــه مــن 

أي بنــد يبيــح أو ويرفــض إصــدار الأمــر الجزائــي علــى الحــدث

ــون  ــك ك ــى الحــدث، وذل ــي عل ــر الجزائ ــق نـــام الأم ــرة تطبي ــد فك ا يؤي ــرق ــا مغاي ونجــد رأيق
ال�اضــي يتمتــع بســلطة ت�ديريــة فــي تطبيــق نـــام الأمــر الجزائــي أو عــدم تطبي�ــه علــى الحــدث 

)خزنــة، 1980)

فتــرى الباحـــة بــأن نـــام الأمــر الجزائــي لا يمكــن تطبي�ــه علــى الحــدث، وذلــك كــون الحــدث 
يحتــاج إلــى إجــراءات خاصــة بالمحاكمــة، فالـــدف مــن وراء تطبيــق هــذا النـــام تتمـــل في تبســيط 
الإجــراءات وتســـيلـا فــي بعــض الدعــاوى التــي لا تســتوجب طــول هــذه الإجــراءات، وعليــه فــإن 
العلــة التــي مــن أجلـــا ـــرر هــذا النـــام ـــد انتفــت، ممــا يســتوجب ضــرورة اســتبعاد تطبيــق هــذا 
النـــام علــى الأحــداث، بالإضافــة إلــى أن تطبيــق نـــام الأمــر الجزائــي فــي بعــض التشــريعات 
يحتــاج إلــى رضــا المتـــم بمــا ســيتخذ ضــده مــن إجــراءات، فإمــا أن ي�بــل أو يرفــض، فصغــر ســن 

الحــدث لا يؤهلــه لاتخــاذ ال�ــرار المناســب
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المطلــب الثًانــي: الشــروط الإجرائيــة لنظــام الأمــر الجزائــي فــي التشــريعًين 
والمصــري الإماراتــي 

توجــد شــروط إجرائيــة لابــد مــن توفرهــا حتــى يتــم إصــدار الأمــر الجزائــي بشــكل صحيــح، 
وينتــج أثــره ال�انونــي ضــد المتـــم، فـنــاك مراحــل إجرائيــة يتطلــب المــرور مــن خاಏلـــا، وهــي 
التــي ســنوضحـا فــي هــذا المطلــب، ففــي الفــرع الأول ســنوضح الأحــكام الإجرائيــة المعل�ــة برضا 
ــة  ــي ســنوضح الأحــكام الإجرائي ــرع الـان ــي الف ــي، أمــا ف ــة العامــة للأمــر الجزائ أو رفــض النياب

المعل�ــة برضــا أو رفــض المتـــم للأمــر الجزائــي

الفرع الثًاني: الأحكام الإجرائية المتعًلقة برضا أو رفض النيابة العًام للأمر الجزائي

أجــاز المشــرع الإماراتــي بنــاء علــى نــص المــادة رـــم )344( مــن ـانــون الإجــراءات 
ــا مــن تاريــخ  الجزائيــة الإماراتــي، للنائــب العــام تعديــل أو إلغــاء الأمــر الجزائــي خاಏل ثاಏثيــن يومق
صــدوره أو تعديلــه أو مــن تاريــخ تنــازل المتـــم عــن اعتراضــه حتــى ولــو كان ـــد ســبق تنفيــذه 
)الراشــد، 2021(، وبنــاء علــى نــص المــادة )337( مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي 
بأنــه "لعضــو النيابــة العامــة الــذي ت�ــل درجتــه عــن رئيــس النيابــة أن يعــدل الأمــر الجزائــي أو 
يلغيــه خاಏل 7 ســبعة أيــام مــن تاريــخ صــدوره"، فيتبيــن مــن هــذا النــص بــأن للنيابــة العامــة الحــق 
فــي تعديــل الأمــر الجزائــي أو إلغائــه وعــودة الملــف لعرضــه علــى محكمــة الجنــح، ويعتبــر الأمــر 
كأن لــم يكــن، فتعديــل أو إلغــاء الأمــر الجزائــي يــدل علــى أنــه تعبيــر مــن النيابــة العامــة علــى عــدم 
ـبولـــا بالأمــر الجزائــي ومضمونــه، والســير والتصــرف فــي الدعــوى الجزائيــة بالطــرق الم�ــررة 
فــي ـانــون الإجــراءات الجزائيــة، ولكــن يب�ــى علــى النيابــة العامــة ألا تســتعمل هــذا الحــق، لأن 
الـــدف مــن إيجــاد نـــام الأمــر الجزائــي كبديــل للدعــوى الجزائيــة ولتخفيــف الإجراءات والتبســيط 
والإيجــاز التــي ي�ــوم عليـــا هــذا النـــام )شــعير، 2006(، ممــا يح�ــق حاಏق مناســبقا لأزمــة العدالــة 

الجزائيــة

ــة  ــون الإجــراءات الجنائي ــى نــص المــادة )325( مــن ـان ــاء عل أمــا المشــرع المصــري، فبن
المصــري حــدد حــالات رفــض ال�اضــي إصــدار الأمــر وهــي: "أولاق- أنــه لا يمكــن الفصــل فــي 

ــق أو مرافعــة ــدون تح�ي ــي هــي عليـــا أو ب ــا الت الدعــوى بحالتـ

ا لســوابق المتـــم أو لأي ســبب آخــر تســتوجب توـيــع ع�وبــة أشــد مــن  ثانيقــا- أن الواـعــة نـــرق
الغرامــة التــي يجــوز صــدور الأمــر بـــا.

علــى أن يكــون ـــرار الرفــض بتأشــير علــى الطلــب الكتابــي الم�ــدم لــه، فبالتالــي يترتــب علــى 
ـــرار الرفــض وجــوب الســير فــي الدعــوى بالطــرق العاديــة"

������� ���� 21-2.indd   23������� ���� 21-2.indd   23 11/06/2024   8:45 AM11/06/2024   8:45 AM



 الأمر الجزا� كأسلوب مستحدث في الحد من اللجوء للدعوى الجزائية في التشريع الإمارا� والمصري ) 1 - 30 (

يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 242

الفرع الثًاني: الأحكام الإجرائية المتعًلقة برضا أو رفض المتهم بالأمر الجزائي

ــى  ــاء عل ــا بن ــي نـائيًق ــر الجزائ ــا الأم ــون فيـ ــي يك ــن الت ــي الحالتي ــرع الإمارات ــح المش وض
ــى إذا  ــة الأول ــادة )340(، فالحال ــة الم ــون الإجــراءات الجزائي ــي ـان ــي ف ــص المشــرع الإمارات ن
نفــذ المتـــم الأمــر الجزائــي عــن طريــق ســداد ـيمــة الغرامــة الم�ــررة، والحالــة الـانيــة بعــد فــوات 
ميعــاد الاعتــراض علــى الأمــر الجزائــي، فمــن هنــا يتضــح رضــا المتـــم علــى الأمــر الجزائــي 

فــي الحالتيــن التــي تــم ذكرهــا

أمــا إذا رفــض المتـــم الأمــر الجزائــي خاಏل المــدة التــي حددهــا المشــرع، فيعتبــر النـــام كأن 
لــم يكــن، فبنــاء علــى نــص المــادة رـــم )339( مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي، يحــق 
ــام  ــه خاಏل ســبعة أي ــي الصــادر بح� ــى الأمــر الجزائ ــة العامــة عل ــدى النياب للمتـــم أن يعتــرض ل
ا، أو مــن تاريــخ إعاಏنــه إذا كان غائبقــا، أو بعــد تعديــل الأمــر  مــن تاريــخ إصــداره إذا كان حاضــرق

الجزائــي، فبالتالــي يعتبــر النـــام كأن لــم يكــن

أمــا بالنســبة للمشــرع المصــري، فبموجــب نــص المــادة )327( ـانــون الإجــراءات الجنائيــة 
ــي،  ــر الجزائ ــه للأم ــدم ـبول ــن ع ــن الخصــوم أن يعل ــكل م ــه "ل ــى أن ــص عل ــذي ين المصــري ال
ويكــون ذلــك بت�ريــر فــي ـلــم كتــاب المحكمــة فــي ظــرف ثاಏثــة أيــام مــن تاريــخ إعاಏنــه بالنســبة 

للخصــوم"

يحــدد المشــرع الآثــار المترتبــة مــن رفــض المتـــم الأمــر الجزائــي والمتمـــل بســ�وط الأمــر 
واعتبــاره كأن لــم يكــن، وللمحكمــة أن تحكــم فــي حــدود الع�وبــة الم�ــررة بع�وبــة أشــد مــن الغرامــة 
ــة لــم  التــي ـضــى بـــا الأمــر الجنائــي فــي حالــة حضــور المتـــم الجلســة المحــددة، أمــا فــي حال
ــا  ــك بموجــب م ــذ، وذل ــي واجــب التنفي ــم نـائ ــة حك ــح بمـاب ــه، ويصب يحضــر، فتعــود للأمــر ـوت
انــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري. نــص عليــه المشــرع المصــري فــي المــادة رـــم )328( مــن ـ

أن المشــرعين الإماراتــي والمصــري ـــد نصــا فــي نصوصـمــا ال�انونيــة علــى أنــه فــي حالــة 
تعــدد المتـميــن وصــدور ضدهــم أمــر جنائــي، وـــرروا عــدم ـبولــه، وحضــر بعضـــم فــي اليــوم 
ــم  ــن ل ــبة لم ــا بالنس ــر نـائيًق ــح الأم ــم يحضــر البعــض الآخــر، فيصب ــدد لنـــر الدعــوى، ول المح

يحضــر

الخاتمة

يـــدف تطبيــق ع�وبــة الأمــر الجزائــي كأحــد بدائــل الدعــوى الجزائيــة إلــى تبســيط إجــراءات 
الت�اضــي، وتخفيــف العــبء علــى ال�اضــي والمت�اضــي، وإعــادة دمــج المحكــوم عليـــم فــي الحيــاة 
الاجتماعيــة، وتجنبـــم اختاಏطـــم للمجرميــن الخطريــن فــي المؤسســات الع�ابيــة، وعاಏج مشــكلة 

اكتـــاظ هــذه المؤسســات
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ــوى  ــل للدع ــي كبدي ــر الجزائ ــام الأم ــى نـ ــا عل ــد أن تعرفن ــة، وبع ــذه الدراس ــة ه ــي نـاي وف
الجزائيــة، ومــدى جــدوى تطبيــق الأمــر الجزائــي فــي تح�يــق أغــراض السياســة الع�ابيــة بأســرع 
ــا البســيطة الأـــل أهميــة فــي  ــذات فــي ال�ضاي ــة الجزائيــة، وبال وـــت ممكــن، ولحــل أزمــة العدال

ــي والمصــري التشــريعين الإمارات

ــر  ــة الأم ــل ع�وب ــة لتفعي ــا ضروري ــات نراه ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــى مجموع ــا إل توصلن
ــي: ــا يل ــات فيم ــج والتوصي ــذه النتائ ــال ه ــن إجم ــي، ويمك الجزائ

أولاً- النتائج:

الأمــر الجزائــي مــن أهـــم بدائــل الدعــوى الجزائيــة، هدفــه ســرعة الفصــل فــي ال�ضايــا، . 1
وعــدم التعــارض مــع المبــادئ الأساســية فــي الإجــراءات الجزائيــة.

يتمتــع نـــام الأمــر الجزائــي بعــدة مميــزات تؤثــر علــى العدالــة الجزائيــة وعلــى المتـــم . 2
وعلــى الضحيــة، وهــذا هــو ســبب تواجــده فــي الأنـمــة الجنائيــة المعاصــرة. 

يطبــق الأمــر الجزائــي علــى المخالفــات والجنــح المعاـــب عليـــا بالحبــس أو الغرامــة ولا . 3
يطبــق فــي الجنايــات.

ــة العامــة . 4 ي�تصــر المشــرع الإماراتــي علــى منــح ســلطة إصــدار الأمــر الجزائــي للنياب
ــان  ــاಏل ضم ــن خ ــي م ــر الجزائ ــدار الأم ــن إص ــة م ــدف والغاي ــق الـ ــذا يح� ــط، فـ ف�
ســرعة البــت فــي الدعــوى الجزائيــة، وتخفيــف العــبء علــى المحاكــم والحــد مــن عــدد 

ــة. ــاوى الجزائي الدع

ــة . 5 ــر شــروط معين ــة توف ــي حال ــن، ف ــع المتـمي ــى جمي ــي عل ــر الجزائ ــق نـــام الأم يطب
ــا، وشــرط  ــا أو معنويًق ا طبيعيًق ــوغ، وأن يكــون شــخصق ــق بالمتـــم، ومنـــا شــرط البل تتعل

ــة. ــة الكامل ــد الـوي الرضــا، وتحدي

ثانياً- التوصيات:

نوصــي المشــرع الإماراتــي بتنـيــم أحــكام خاصــة لفئــة الأحــداث ليتمكنــوا مــن الاســتفادة . 1
مــن نـــام الأمــر الجزائــي، لمــا لــه مــن آثــار إيجابيــة بالنســبة للســلك ال�ضائــي. 

ــر . 2 ــدار الأم ــي إص ــد ف ــن بع ــال ع ــة الاتص ــتخدام ت�ني ــي اس ــرع الإمارات ــي المش نوص
الجزائــي، وذلــك فــي حــالات الضــرورة التــي ت�درهــا النيابــة العامــة، كــون هــذه الوســيلة 

تضمــن تســريع الإجــراءات التــي يـــدف إليـــا نـــام الإمــر الجزائــي.

ــم . 3 ــي جرائ ــا ف ــي وجوبيًق ــر الجزائ ــدار الأم ــون إص ــي أن يك ــرع الإمارات ــي المش نوص
المخالفــات.
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The Penal Order as a Novel Approach to Reducing the 
Use of Criminal Proceedings

in the UAE and Egyptian Legislations

Fatima Obaid Alshamsi(1(

Abstract:

This study dealt with Penal Order as a Novel approach to reducing the Use 

of Criminal Proceedings in the UAE and Egyptian legislations, considering 

that the Egyptian legislation preceded the UAE legislation in adopting this 

system, making it more experienced in this field. The Criminal Order is a 

procedural system of a special nature for the adjudication of criminal cases, 

in accordance with simplified procedures without pleading and without 

going through the ordinary proceedings. It aims to simplify and shorten 

litigation procedures and to alleviate the burdens of the courts so that they 

can focus on important cases. To study the issue of the penal order system, 

we need to divide this research into two sections. The first section drew 

on the nature of the criminal order in two parts. The first part introduced 

criminal order, its advantages, and the challenges in its application, while 

the second part discussed the legal nature of the criminal order. As for the 

second sections, we dealt with the conditions for applying the penalty of 

the penal order in the UAE and Egyptian legislations in two parts. The first 

part talked about the objective conditions of the penal order system in the 

Emirati and Egyptian legislations, whereas the second one explored the 

procedural conditions of the penal order system in the UAE and Egyptian 

legislations. The study ended with findings and recommendations.

Keywords: The penal order, Punitive policy, Convicted.

(1( College of Law – Ajman University )Ajman – U.A.E.(
 umm_khalfan555@hotmail.com

������� ���� 21-2.indd   30������� ���� 21-2.indd   30 11/06/2024   8:45 AM11/06/2024   8:45 AM


